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Legal regulation of the administration’s privilege to terminate the 

administrative contract for reasons of public interest 

Hamida el gadhafiSummary 

 

Contracts، whether administrative or civil، generally come to a natural conclusion 

once their objectives have been fully executed. If the contractor fulfills the tasks 

assigned in the administrative contract to the fullest extent، and the administrative 

authority fulfills its contractual obligations as well، the contract terminates normally 

upon achieving its purpose. 

However، an administrative contract may also end without being executed، a process 

known as the termination of the administrative contract for public interest 

considerations by the administrative authority. This is the focus of our research، 

aiming to clarify the legal framework governing the administrative authority’s power 

to terminate administrative contracts for the sake of public interest. The research also 

examines the resulting legal obligations، the basis of such obligations، their nature، 

and their legal scope. 
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 :ملخص ال

تنفيذ  بعد تمام ،و مدنية نهاية طبيعية أدارية ، إسواء كانت  تنتهي العقود بصفة عامة   

 لإدارياعمال المكلف بها في العقد بتنفيذ الأ الإدارةقام المتعاقد مع    ا ، فإذا مموضوعها 

لعقد انقضى ا ،يضاأبتنفيذ التزاماتها العقدية  الإدارةوقامت جهة  ،كمل على الوجه الأ ،

ى تنفيذه وهو ما يسم دون الإداري، وقد ينتهي العقد  بتحقيق موضوعه ،انقضاء عاديا 

 وهنا مقصد بحثنا الإدارةلدواعي المصلحة العامة من طرف جهة  الإداري العقد إنهاءب

 الإداريالعقد  إنهاءي ف الإدارةلنوضح ماهية التنظيم القانوني الذي تتمتع به جهة 

لتزام لاامات قانونية وما هو أساس هذا اعليه من التز للمصلحة العامة وما يترتب

 .وطبيعته ونطاقه القانوني

 داريالإ، المصلحة العامة ، القاضي الإداري: الإرادة المنفردة، العقد  مفتاحيةالكلمات ال

 العام. ، انقضاء العقد ، النظام
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 : مقدمةال 1.1.1.1

العامة  الإدارةمن أبرز الصور القانونية التي تجمع بين  الإداريةتعد العقود    

والمتعاقدين معها في مختلف المجالات، سواء كانت تتعلق بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات. 

و ه الإداريوتنتهي هذه العقود بطرق مختلفة، ولكن من أبرز أساليب انقضاء العقد 

 ، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. الإدارةإنهاؤه بناءً على إرادة جهة 

تعُدّ من الأدوات القانونية التي تسُتخدم لتحقيق أهداف المرافق العامة،  الإداريةفالعقود 

مع الأفراد أو الشركات لتلبية حاجات عامة أو تقديم  الإداريةحيث تبُرمها الجهات 

لمبدأ تحقيق المصلحة العامة،  تدُار وفقاً الإداريةخدمات ضرورية. وباعتبار أن العقود 

فإنها تخضع لقواعد خاصة تختلف عن العقود المدنية، أبرزها إمكانية تعديلها أو إنهائها 

أحد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها  الإداريةوتعد العقود  لدواعي المصلحة العامة

العقود أحيانا الإدارات العامة في تنفيذ مشاريعها وخدماتها ومع ذلك قد تواجه هذه 

ضرورة إنهائها قبل المدة المحددة وذلك استجابة لمتطلبات المصلحة العامة وظروف 

 .اتخاذ قرارات حاسمة  الإدارةغير متوقعة تفرض على جهة 

لدواعي المصلحة العامة إحدى الظواهر التي تميز العقود  الإداريةيعُتبر انتهاء العقود و

ن أكثر المواضيع القانونية تعقيدا في مجال القانون وهو م عن العقود الخاصة الإدارية

حيث يتطلب فهما عميقا للمفاهيم القانونية والعملية والتحديات التي تواجهها  الإداري

 إذا اقتضت الإداريالعقد  إنهاءسلطة  الإدارة. إذ تمتلك الإدارات العامة في هذا السياق 

ف تقديم الخدمة، أو ظهور حاجة ملحة ذلك اعتبارات المصلحة العامة، كالتغير في ظرو

لتغيير الأهداف العامة للعقد. ورغم أن هذه السلطة تهدف إلى حماية الصالح العام، إلا 

أنها تخضع لضوابط قانونية لضمان حقوق المتعاقد الآخر، مثل التعويض عن الأضرار 

 .نهاءالناتجة عن الإ

 نهاءقانوني والاعتبارات العملية لإتهدف هذه المقدمة إلى تسليط الضوء على الإطار ال

في تحقيق المصلحة العامة،  الإدارة، مع بيان أهميته كأداة لضمان مرونة الإداريةالعقود 

 لا ، وسنبحث على سبيل المثالمع الحفاظ على التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة

حة لدواعي المصل الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةمتياز لاالحصر في التنظيم القانوني 

 العامة في كل من فرنسا ومصر وليبيا.

 :وتساؤلاتها  الإشكالية المطروحة

تتمثل الإشكالية الأساسية لهذا البحث في السؤال التالي: ما هو الأساس القانوني لسلطة    

لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة؟ وما هي الضوابط  الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارة
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العقد  ءنهاونية التي تحكم هذه السلطة؟ وكيف يتم التوفيق بين الحاجة الملحة لإالقان

 ؟الإدارةمن أجل المصلحة العامة وبين حقوق المتعاقدين مع جهة  الإداري

 البحث:أهداف 

لحة لأسباب تتعلق بالمص الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةالأساس القانوني لسلطة  عرفةم

يق بين التوفإمكانية و السلطة.القانونية التي تحكم هذه  الضوابط التعرف علىو العامة.

حقوق المتعاقدين مع  من أجل المصلحة العامة وبين الإداريالعقد  نهاءالحاجة الملحة لإ

 الإدارة.جهة 

 أهمية البحث:

تتمثل أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الأسس القانونية التي تقوم عليها سلطة 

لدواعي المصلحة العامة، وتوضيح نطاق هذه السلطة  الإداريةالعقود  إنهاءفي  الإدارة

من خلال الرجوع إلى الآراء الفقهية والقضائية التي تناولت هذا الموضوع. إضافة إلى 

دراسة الآثار المترتبة على هذه السلطة القانونية، خاصة ما يتعلق بحقوق المتعاقدين مع 

لضمان مشروعية هذا  الإداريقد، وتحديد نطاق تدخل القضاء في حالة فسخ الع الإدارة

 .الإداريالقرار 

                                                                        --  الإنهاء:القانوني لسلطة الأساس    الأول ــالمبحث 

في  ارةالإدساس القانوني لسلطة لي مذاهب شتى في تحديد الأإ الإدارياختلف الفقه      

ء انقضا اليبسأحد أ نهاءباعتبار هذا الإ العامة،لدواعي المصلحة  الإداريةعقودها  إنهاء

أن العقد شريعة المتعاقدين يقوم على فكرة  نهاءن الإأفمنهم من يرى  الإداريةالعقود 

 اءإنهفي  دارةالإوهم أصحاب المذهب التعاقدي حيث يرون أن الأساس القانوني لسلطة 

دواعي ل نهاءفي الإ الإدارةيعود إلى العقد ذاته وبالتالي إذا كانت سلطة  الإداريةالعقود 

فإنها تعتبر حقا مشروعا للإدارة . أما إذا لم  العقد،المصلحة العامة منصوص عليها في 

 العقد دون رضا المتعاقد الآخر ، إنهاءفلا يجوز للإدارة  صراحة،تنظم هذه السلطة 

ها التي تخضع الإداريةغير أن أنصار هذا الرأي  يغفلون عن الطبيعة الخاصة للعقود 

لقواعد القانون العام ، حيث تعطى الأولوية للمصلحة العامة ،وهناك من يرى بأن أساس 

نه يقوم على فكرة السلطة العامة أومنهم من يرى  ،الصالح العام هذه السلطة يكمن في  

ساس مزدوج يجمع بين أنها تقوم على أومنهم من يرى  ،لعامة وامتيازات القانون ا

 . ذلك تباعا.وسنتناول  ساسين السابقينلأا

                                                                   العامة:المرافق  رأساس الصالح العام ومقتضيات سي الأول ــالمطلب 

 بالإرادة المنفردة الي مذاهب شتى نهاءالقانوني لسلطة الإساس الفقهاء مختلفون حول الأ
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 ذهأن هو  العامة.ساس الصالح العام ومقاضيات سير المرافق أسسها على أ فالبعض ، 

 ساس ضروراتأتقوم على  إنما، الإداريةتجاه العقود  الإدارةالسلطة التي تتمتع بها  

الشلماني حمد ) (1نتظامه )الصالح العام وحسن سير العمل بالمرافق العامة وا

فقد يظهر بعض التعاقد ان المرفق العام لم يعد في حاجة الي (  66ص  5112محمد،

هذا العقد الذي اصبح يتنافى والمصلحة  إنهاءوعليه فمن مصلحة المجتمع  ،هذا العقد 

كما ان المرفق العام هو عبارة عن مشروع يعمل بانتظام واطراد تحت  ،العامة  له 

( 5)  همومن ،مع خضوعه لنظام قانوني معين  ،الدولة لسد حاجة عامة  اشراف

الذي يرى ان للإدارة الحق في فسخ عقودها اذا ( 111ص  1991)الطماوي سليمان ، 

ير المقبول غفمن  ،بينواالفقيه  يلأنه من    .القائلين بهذا الرأ،اقتضى ذلك الصالح العام 

وبين تحقيق اهدافها وتامين المنفعة العامة . ان سلطة  الإدارةان يصبح العقد حائلا بين 

صبحت أتي العقود ال إنهاءفي فسخ العقد تستند الي مصلحة المرفق التي تقتضى  الإدارة

 ذستاو التي تشكل عبئا ثقيلا عليه . وفي مصر يرى الأأملائمة مع احتياجاته . غير

صبحت غير أذا إ الإداريةهي عقودها ن تنلها أدائما  الإدارة نأالدكتور سليمان الطماوي 

)الطماوي سليمان ( 4صبحت لا تحقق المصلحة المنشودة )أو أذات فائدة للمرفق العام 

ن حق أ ،يضاأيرى من  الإداريهناك من فقهاء القانون و( 155، المرجع السابق ص 

 دارةالإيتم بإجراء صادر من جانب  ،للعقد ومن ثم انقضائه  الإداريفي الفسخ  الإدارة

ير صبح غأن تنفيذ العقد أكأن تقرر  ،ن مقتضيات المرفق العام تستدعي ذلك لأ ،

ه ن هذأو ،صبح غير متفق مع حاجات المرفق العام أنه أو أ ،ضروري للمصلحة العامة 

ذ ينبغي الوفاء بحاجاته إتقوم على فكرة المرفق العام  الإدارةالسلطة المخولة لجهة 

في  يالإدارحكام القضاء أات التي تستلزم مقتضياتها  وأما عن وجعلها مسايرة للتطور

غلبها يؤسس هذه السلطة على فكرة المصلحة العامة أنجد  على سبيل المثال  مصر وليبيا

 م1995نوفمبر  12العليا تقرر في حكم لها بتاريخ  الإداريةن المحكمة أففي مصر نجد  ،

وان وفقا لمقتضيات المصلحة قبل الأ الإداريةعقودها   إنهاءن ) للإدارة سلطة أتقرر 

نه حق للإدارة مقرر بغير حاجة أذ إ،ن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أالعامة دون 

 الإدارية)حكم المحكمة ( 2 )خر ( لآلي موافقة الطرف اإو ألي النص عليه في العقد إ

 \ 12لها بتاريخ  آخر وفي حكم  قضائية. 92لسنة  9966العليا في مصر ،الطعن رقم

الحق في  الإداريةن ) للجهة أالعليا في مصر ب الإداريةقررت المحكمة  م5111 \ 2

ذا قدرت إوان حتى ولو لم يرتكب المتعاقد معها أي خطأ قبل الأ الإداريةعقودها  إنهاء

ان لها ن كإخر إلا الحق في التعويضات ن هذا يقتضيه الصالح العام وليس للطرف الآأ
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 44لسنة  9265رقم)الطعن ( 6)، صل في العقود المدنية (وهذا على خلاف الأوجه حق 

العقد اذا  ءإنهادائما للإدارة  وفي ليبيا نجد ان المحكمة العليا تقرر بأنه ) يجوز، قضائية 

 وليسقدرت ان هذا يقتضيه الصالح العام 

 (.قضائية 59لسنة /أ 69ن إداري رقم )طع (1(.)للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات 

                                                                                        القانون:ساس فكرة السلطة العامة وامتيازات أ ــ الثاني لبالمط

مع استعمالها لوسائل  القانون  ، الإدارةالسلطة العامة تشمل كل نشاط اداري تمارسه 

باعتبارها سلطة عامة مكلفة  الإدارةوعلى  ،العام غير المألوفة في القانون الخاص 

خارج و فوق كل عقد بان تراعى دائما ضرورات المصلحة العامة وترجحها دائما على 

ها ب يرون ان السلطة العامة التي تتمتع  الرأيوأنصار هذا  ،المصلحة الخاصة للأفراد 

تقوم على الامتيازات  إنما ، الإداريةبالإرادة المنفردة  للعقود  نهاءفي الإ الإدارةجهة 

 .  الإداريالعقد  إنهاءستثنائية للإدارة العامة و التي من بينها سلطتها في لاا

ن أو ،تقريره بالإرادة المنفردة  الإدارةنظمة السلطة العامة تستطيع أ هي نظام منو

ب الغاء خص بسبوعلى الأ ،ن يصدر إلا لأسباب تتعلق بالصالح العام أالفسخ لا يجوز 

حمد عثمان عياد (  هذا أو يؤيد الدكتور )  (1912)الفحام علي ،( 6و تعديل المرفق )أ

تقوم على فكرة السلطة  الإداريةعقودها  إنهاءفي  الإدارةن سلطة أحيث يرى  ، الاتجاه

 رةالإداف ،مها على فكرة الصالح العام ومقتضيات المرافق العامة كثر من قياأالعامة 

عن طريق استعمال امتيازاتها في اصدار القرار  الإداريةتمارسها في مجال العقود 

امة فهي و مقتضيات المرافق العأما فكرة الصالح العام أوفي التنفيذ المباشر  ،التنفيذي 

 . ا اساسا قانونيا لها كثر منهأتصلح شرطا لممارسة هذه السلطة 

ما نإ الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةن سلطة أ فهم يرون أما أنصار الأساس التوفيقي  

رة في العقد الي جانب فك الإدارةتستند على فكرة امتيازات القانون العام تحتفظ بها 

ومن المقررين لذلك الفقيه ، الفقهاء .ومن بينالعامة الاحتياجات الخاصة بالمرافق 

الذي قرر بأن للإدارة امتيازات وسلطات خاصة تفرض بموجب المصلحة  )ديجي(

وحقوق الطرف الآخر التي يستند إليها  لالتزاماتالعامة لكنها في الوقت ذاته تخضع 

هي من نتن أ الإدارةجهة بها  تتمتعوبمقتضى السلطة العامة التي  ،في القانون الخاص

 ويرىولو لم يجز له ذلك أي شرط تعاقدي .  ،طرف فيها  يواحد العقود التي هجانب 

تقوم على أساس قانوني  الإداري العقد إنهاءفي  الإدارةالدكتور محمد صلاح أن سلطة 

 ،احتياجات المرافق العامة من ناحية  العام و العام الصالحالصالح  مزدوج يستند على

وذهب )موريس  . أخرىازات القانون العام من ناحية وعلى فكرة السلطة العامة وامتي
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سليمان الطماوي  الإداريهوريو ( أيضا في هذا الإتجاه كما أيده في ذلك فقيه القانون 

                                                                                                                                      أيضا.

نه أرى ن نهاءلإساس القانوني لسلطة انه وفقا لموقف الفقه من تحديد الأأوفي اعتقادي  

لي إوذلك تحقيقا للمصلحة العامة والاطمئنان  ، الإدارةثم الاعتراف بهذه السلطة لجهة 

 الإدارةنه ينظر الي المتعاقد دائما مع أو ،حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد 

 إنهاءوان له في حالة  ،ويساعدها في اداء خدمة هذا المرفق  الإدارةعلى انه يعاون جهة 

العقد بالإرادة المنفردة الحق في الحصول على التعويض المناسب نتيجة لاستخدام 

وعلى  ، الإدارةوهذا من ضمن حقوقه التي يحتج بها في مواجهة  ،لسلطتها هذه  الإدارة

صالح لي الإكانت تهدف  الإدارةن أويتيقن  ، نهاءته على قرار الإالقضاء ان يمارس رقاب

 ةالإدارالعقد بالإرادة المنفردة حتى لا تظهر  إنهاءسبابا حقيقة وراء أن هناك أالعام و

العقد  اءإنهفي  الإدارةساس الذي تقوم عليه سلطة ن الأأكسلطة متعسفة لا يحدها شيئا. و

 ،راء المذكورة وهو ما نؤيده من بين الآ العام،بالإرادة المنفردة هو الصالح  الإداري

 يضا .أالليبي قرر ذلك  الإدارين القضاء أخاصة و

.                                                                                          :  نهاءالإالتكييف القانوني لسلطة  ــالمطلب الثالث  

دواعي ل الإداريةالعقود  إنهاءفي  الإدارةثار جدل فقهي حول التكييف القانوني لسلطة 

ن هذه السلطة ما هي إلا صورة من صور ألي اعتبار إغلبهم ذهب أف العامة،المصلحة 

 المدة،بما هو إلا تعديل للشرط الخاص  نهاءن الإأساس أوعلى  للعقد، الانفراديالتعديل 

                                               لانفراديانها تعتبر مستقلة و قائمة بذاتها وليست من صور التعديل أبينما رأى قلة منهم 

                                                  :للعقد الانفراديالاتجاه المؤيد لاعتبار هذه السلطة صورة من صور التعديل ـ  أولا 

بإرادتها المنفردة احدى الخصائص  الإداريةفي تعديل عقودها  الإدارةتعتبر سلطة   

ان  لإداريااثناء تنفيذ العقد  الإدارة. والتي بمقتضاها تستطيع ،الإداريةالمميزة للعقود 

)عبد البديع محمد  (9)تعدل في التزامات المتعاقد وفقا لما تقتضيه مصلحة المرفق العام . 

في تعديل عقودها  الإدارةوالرأى الراجح يؤكد ان سلطة  444ص  1999 صلاح،

 ثناء تنفيذ العقدأن للإدارة أومقتضاها  ،بالإرادة المنفردة توجد كقاعدة عامة  الإدارية

ذه ن هأو ،و النقصان أوتعديل مدى التزامات المتعاقد بالزيادة  ،سلطة تغير شروطه 

لي النص عليها في العقد او القانون إدون ما حاجة  الإداريةالقاعدة تشمل جميع العقود 

عدا الشروط التعاقدية في عقد الالتزام التي لا يجوز للإدارة تعديلها إلا بموافقة المتعاقد 

 (11)وذلك لأنها كما سبق القول من الشروط اللائحية المتعلقة بالمرفق العام .  ،معها 

التعديل في  ،ويشمل نطاق سلطة التعديل 121، ص  1996الله ،  )الشيخ عصمت عبد
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ان تعدل في مقدار التزامات المتعاقد  الإدارةحيث تستطيع  ،مقدار التزامات المتعاقد 

والتعديل يرد على مقدار الالتزام وليس على نوعها  ،صها وذلك بازديادها او انقا ،معها 

تنفيذ العقد  ثناءأيضا يمكن ان يكون التعديل في طرق ووسائل التنفيذ كلما تبين لها أ.  

ل صلية التي تقضي استعماخطاء التي تضمنتها المشروعات الأما يستجوب اصلاح الأ

 منصوص عليها في المشروعات وسائل فنية اكثر اقتصادا وأكثر تقدما من تلك التي

لك بتقصيرها وذ ،في العقد  ةالتعديل في مدد التنفيذ المشترط صلية .  بل قد يكون ذلكالأ

 إنهاءر و تقرأ ، الانفراديكما تستطيع وذلك استعمالا لسلطتها في التعديل  ،و بمدها أ

لذي ما عن موقف الفقه اأذا اقتضى ذلك الصالح العام . إمدة العقد بفسخه فسخا انفراديا 

د فنج ،للعقد  الانفرادييعترف بان هذه السلطة ما هي إلا صورة من صور التعديل 

الي القول بان حق الفسخ لدواعي المصلحة العامة هو امتداد طبيعي لسلطة يتجه غلبية الأ

ان ضا الي ايومنهم الفقيه الفرنسي) دولفيرو( الذي يرى   الانفراديفي التعديل  الإدارة

 . الانفراديفي التعديل  الإدارةما هي إلا شكل خاص لحق  نهاءسلطة الإ

 داريالإحيث ينتهي العقد  ،فسلطة تعديل العقد يمكن ان تصل الي اقصى حد ممكن   

الذي اصبح لا يخدم الاهداف العامة وصار يشكل عبئا بالنسبة للإدارة ويؤيد هذا الاتجاه 

ومنهم  الدكتور سليمان الطماوي حيث يؤكد ان  الإداريفي مصر بعض فقهاء القانون 

لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من المتعاقد  الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةسلطة 

 العقد هو إنهاءعلى اساس  الإداريللعقد  الانفراديهي بحق صورة من صور التعديل 

                                                         (.111، مرجع سابق ص )الطماوي سليمان  (11)تعديل للشرط الخاص بمدة العقد . 

 ،  الانفراديهي صورة من صور التعديل  الإداريةعقودها  إنهاءفي  الإدارةإن سلطة 

لحة ذا ما تطلبت المصإمدة العقد بفسخه دون خطأ من المتعاقد  إنهاءتستطيع  الإدارةاذ ان 

 العامة ذلك ..                                                                                                               

                                                                   -الاتجاه المؤيد  لاعتبار هذه السلطة مستقلة وقائمة بذاتها  :  –ثانيا    

 الإدارةن سلطة أعلى  ،كذلك بالرغم من وجود اجماع في الفقه الفرنسي  و المصري 

لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من المتعاقد ما هي إلا  الإداريالعقد  إنهاءفي 

 قيهإلا أن الف ،بالإرادة المنفردة  الإداريفي تعديل العقد  الإدارةصورة من صور سلطة 

بإرادتها المنفردة هو مبدأ  الإداريةفي فسخ عقودها  الإدارةن حق ألي إذهب  (بينوا)

ن هذه السلطة تختلف عن سلطة التعديل أنه يضيف الي ذلك أإلا  ،القضاء في  مقرر 

قديم ن يفرض على المتعاقد تأن التعديل معناه أذ إ،فلكل منها نطاقها المستقل  الانفرادي

 كل حذف جزئي او نهاءفي حين يشمل الإ،عمال لم ينص عليها في العقد أداء أو أشياء أ



 القانوني لامتياز الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامةالتنظيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

م0202المجلد الخامس شهر مارس             (339 والعشرون            )مجلة القرطاس ـ العدد السادس   

جزئيا  نهاءإن يطلب منه تقديم بديل عنها وبذلك فهو يعتبر أالمتعاقد دون  لالتزاماتكلي 

للعقد وليس تعديلا له   ويؤيده في هذا الاتجاه  الذي يرى انه يجب منح السلطة للإدارة 

ل بنوده لأجل تعدي الفقيه )لورنس( للعقد الانفرادييل المتعاقدة عن طريق سلطة التعد

 سلطة و الانفراديبمقتضى امتيازاتها التعاقدية ، ولا يجب الخلط بين سلطة التعديل 

ويرى الدكتور  569)عبد البديع محمد صلاح، المرجع السابق ص( 15) الانفرادي نهاءالإ

من جانب واحد هي سلطة  الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةن سلطة أ ،سليمان الطماوي

وذلك  ،للعقد وليست شكلا من اشكالها  الانفراديقائمة بذاتها ومستقلة عن سلطة التعديل 

يترتب عليا انقضاء الروابط التعاقدية بين  الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةان سلطة 

و  ارةالإدة بين يترتب عليها انقضاء الروابط التعاقدي الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارة

قد في تعديل الع الإدارةعلى عكس سلطة  ،متعاقدها ووضع نهاية ضمنية وقاطعة للعقد 

دالحليم ، مجدوب عب ) (19.) التي لا يترتب عليها انقضاء العقد بل يستمر العقد قائما 

العقد  هاءإنفي  الإدارةالقضاء في مصر وفرنسا وليبيا لم يتحدث عن سلطة ف . (511ص

حكام أ تهافي تعديل العقد بل اعتبر الإدارةباعتبارها صورة من صور سلطة  ، الإداري

لعقود ا إنهاءفكرة أن للإدارة الحق في  الاتجاهإذا يدعم هذا القضاء سلطة مستقلة بذاتها . 

خدمة للصالح العام اعتمادا على مبررات قانونية منها الركون إلى النصوص  الإدارية

القانونية والتي تعتبر جزءا من النظام القانوني الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين تحقيق 

المصلحة العامة وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتشمل هذه النصوص قوانين العقود 

 نهاءإالتي تحدد الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها عند  ولوائحها التنفيذية الإدارية

العقد ، وهناك مبررات عملية تعزز أهمية ما يراه أصحاب هذا الإتجاه منها الظروف 

الطارئة والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وكذلك التغيرات السياسية 

جمع عليه أرجح ما أنني أ إلا   الإدارةالتي تتطلب تدخلا فوريا من جهة  والاجتماعية

العقد ( ما هو إلا صورة من صور التعديل  إنهاء)  لإنهاءمن اعتبار ان سلطة ا ،الفقه 

                                    .للعقد الانفرادي

 الإنهاء: القانونية لسلطةالطبيعة  الثاني ــبحث الم

لدواعي المصلحة  الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةيجمع الفقهاء على اعتبار ان سلطة    

حقا ثابتا لها في جميع العقود  العام باعتبارهاخطأ من المتعاقد من النظام  العامة ودون

لى يضا عأفي مصر وليبيا هناك اجماع تام ف يوجد.سواء وجد نص يجيز لها ذلك او لم 

بالإرادة المنفردة لدواعي المصلحة العامة من  الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةن سلطة أ

حتى في حالة سكوت العقد  الإدارةومن ثم  فان هذه السلطة مقررة لصالح  العام ،النظام 
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ن تتنازل بداية عن هذه السلطة بإدراج أنه لا يجوز للإدارة أكما  ،ذاته عليها  الإداري

طراف العقد الاتفاق ولا يحق لأ نص يمنعها من ممارسة هذا الحق في مواجهة المتعاقد .

تتمتع بهذه السلطة طبقا لامتياز التنفيذ  الإدارةف ،على ما يخالف ممارسة هذه السلطة 

 باعتباره من النظام العام  و للإدارة الحق ، نهاءالمباشر ودون حاجة للقضاء لتقرير الإ

حددة قضاء  المدة المللمصلحة العامة ولها في ذلك حتى قبل ان ن تنهي العقد الإداريأفي 

 في ممارستها الإدارةن المتعاقد لا يجوز له الاعتراض على إخرى فأومن جهة  ،بالعقد 

 5119الشهاوي إبراهيم الدسوقي، ) (14) لهذا الحق مدام حقه بالتعويض الكامل مضمون 

ن أفقد استقر على  ،وهذا كله ما استقر عليه موقف القضاء في فرنسا (  964، ص

 وقد اوضحت ،تتمتع بهذه السلطة ولو لم ينص عليها صراحة في العقد ذاته  الإدارة

ان هذه السلطة لا  ، 1996نوفمبر  54العليا في مصر بحكمها بتاريخ  المحكمة الإدارية

ي ف ن الإدارةإرست المبدأ التالي ) أو  ،بل من النظام العام  ،تستمد من نصوص العقد 

من  وهذه السلطة لا تستمدها الإدارة ،تستعمل حقا  نماإ ،ممارستها لسلطة التعديل 

يحكم كفالة سيرها  بل من النظام العام لسير المرافق العامة الذي ،نصوص العقد 

يل في التعد الإدارةومن ثم فحق  ،داء خداماتها بما يحقق المصلحة العامة أوانتظامها في 

كما انه لا يجوز للإدارة  ،ليه خر علآو الي موافقة الطرف اأ ،مقرر بغير حاجة الي نص 

                                                                                                             .نفسها ان تتنازل عن ممارسة هذه السلطة لأنها تتعلق بكيان المرافق العامة

 : لإنهاءموقف القضاء الإداري من الاعتراف بسلطة اـ المطلب الأول 

اعي المصلحة العامة بإرادتها المنفردة لدو الإداريةعقودها  إنهاءالإدارة في سلطة    

 ،و في ليبيا تؤكد هذه السلطة أو مصر أسواء في فرنسا  ،حكام كثيرة أصدرت بشأنها 

           و في دفاتر الشروط .                                                                                                          أالعقد  رغم عدم النص عليها في

س الدولة الفرنسي للإدارة بسلطة اعترف مجل - الفرنسي: الإداريموقف القضاء  –أ 

اما ثابتا لها في جميع العقود باعتبارها حقا ع .المنفردة،بالإرادة  العقد الإداري إنهاء

ومن الأحكام الشهيرة التي  يوجد.سواء وجد نص في العقد يجيز لها ذلك ام لم  الإدارية

 91أرست هذا المبدأ حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية )غاز بوردو( الصادر في 

 إنهاءإلى  هذا الحكم أن الظروف الطارئة يمكن أن تؤدي كدأوقد  1916مارس 

ة بالنسب ،صراحة للإدارة هذه السلطة  التعاقدية لدواعي المصلحة العامة  الالتزامات

تنتج هنا من  نهاءن عملية الإأكافة حيث قرر في هذا الصدد )  الإداريةللعقود 

مجلس )حكم ( 12( ) الإداريالمسئولة عن العقد  الإداريةالاختصاص المنفرد للسلطات 

                           .                                                                                             (قضائية 5لسنة  624، الطعن رقم الدولة الفرنسي
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س وفق ما يؤكده مجل ، الإدارةالتي تتمتع بها  (نهاءويجدر بنا هنا الحديث عن )سلطة الإ

    .الإداريةفي أهم العقود الدولة الفرنسي 

 هاءنسلطة الإ الالتزامكد مجلس الدولة الفرنسي ان للإدارة مانحة أ -:  الالتزامعقد  - 1

والتي تأخذ شكل  ،لعقود التزام المرافق العامة لدواعي المصلحة العامة  الانفرادي

وأنها لا تستطيع ان تفعل ذلك إلا بشرط تعويض الملتزمين عن النفقات  ،استرداد الالتزام 

التي انفقوها والتي لم تستهلك بعد منحهم التعويضات عن الارباح التي يمكنهم يطالبوا 

 بشرط تعويض ،لعقد الالتزام  الانفرادي نهاءبها  فقد اعترف هنا للإدارة بسلطة الإ

لس الدولة الفرنسي في احكام لاحقه له للإدارة الملتزم عن ذلك. كما اعترف ايضا مج

 5عقد الالتزام بالإرادة المنفردة من ذلك حكمه الصادر في  إنهاءمانحة الالتزام سلطة 

بمقتضى  الالتزامنه يحق للسلطة المتعاقدة مانحة أوالذي جاء فيه )   1961فبراير 

حق الملتزم في التعويض ان مع مراعاة  ، الإداريةالقواعد العامة المطبقة على العقود 

)الجبوري خلف، .(16تنهي عقد الالتزام قبل حلول اجله لدواعي المصلحة العامة ( )

 1966ابريل  55كما سار على النهج نفسه في حكم صادر له  بتاريخ  (541ص ،1996

 إلى ، 1961مارس  5و ذهبت محكمة التنازع الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ   ،

عقد الالتزام حتى في حالة عدم وجود الشروط  إنهاءن تمارس سلطة أتستطيع  الإدارةن أ

 لإدارةان سلطة أنفا  آيتضح من خلال ما ذكرناه   ،التعاقدية التي تسمح بممارستها لها 

لو  و ،لعقد الالتزام لدواعي المصلحة العامة معترف و مسلم بها  الانفرادي نهاءفي الإ

                                                                         افة الإدارية كلم ينص عليها صراحة في العقد باعتبارها قاعدة عامة مطبقة على العقود 

 نهاءإالفرنسي في تأسيسه لسلطة  الإدارياستند القضاء  - العامة:عقد الاشغال  - 2 

حكامه الي تطبيق نصوص القانون أفي بداية  ،بالإرادة المنفردة عقد الاشغال العامة 

ع تعويض م ،التي تقر لرب العمل وتجيز له فسخ عقد المقاولة بإرادته المنفردة  ،المدني 

فسخ عقد المقاولة . يقضي ب حكما صادرا عن مجلس الدولة الفرنسي وهناك ،المقاول 

 العامة،عقد الاشغال  إنهاءعدل عن ذلك واعترف صراحة للإدارة بسلطة  أن المجلسإلا 

مع مراعاة تعويض المقاول عن  ،حكامه في ذات السياق أفي حكم قديم له ثم تواترت 

كد مجلس الدولة الفرنسي ذلك في أ.  كما  نهاءالخسائر التي لحقت به بسبب ذلك الإ

لعقد  نهاء الانفراديدارة بسلطة الإر للإأقحيث  ، 1921 – 6– 4حكمه الصادر في 

ي أي ف الإداريةللعقود  الانفرادي نهاءسلطتها العامة في الإ إلىشغال العامة استنادا الأ

 اذإوقت لدواعي المصلحة العامة و لو لم ينص عليها صراحة في عقد الشغال العامة . 

لطة تطبيقا لمبدأ السشغال العامة ليست إلا في مجال عقود الأ الانفرادي نهاءفسلطة الإ
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 يةالإدارحيث يسري على جميع العقود  ،كمبدأ من مبادئى القانون العام  ،ة الانفرادي

 م لا .أسواء نص عليها العقد 

قياسا على ما استقر عليه بشأن كل من عقد التزام المرافق العامة   -عقد التوريد :  - 3

 الانفرادي نهاءإدارة بسلطة للإاعترف مجلس الدولة الفرنسي ،شغال العامة وعقد الأ

يق تحق إلىاستنادا  ،وذلك قبل اتمام تنفيذ الموردين لعقودهم معها  ،لعقد التوريد 

حكام مجلس الدولة الفرنسي منذ أوقد استقرت  ،مقتضيات ودواعي المصلحة العامة 

وال حعقد التوريد في الأ إنهاءقضائيا لسلطة  الإدارةكثر من قرن على التسليم لجهة أ

 ،)الشلماني حمد محمد (11) .التي لا يكون منصوصا عليها في تلك العقود صراحة

 الدولة الفرنسي كان يؤسس في بادئومن الجدير بالذكر ان مجلس (  64ص 5112

في حالة عدم وجود نص صريح  ،لعقد التوريد  الانفرادي نهاءفي الإ الإدارةمر سلطة الأ

وصار يؤسسها  ،مر نه هجر هذا الأأون المدني إلا في العقد يؤسسها على قواعد القان

جل المرافق العامة أتها من نهاء العقود التي أبرمعلى السلطة العامة الممنوحة للإدارة لإ

ر حكمها الشهي هاهمأحكام لاحقه لمجلس الدولة الفرنسي وكان أضا في أيوقد تأكد ذلك  ،

بمقتضى القواعد  ،نه ) يحق للحكومة أالذي قرر فيه  ، 1926 – 2 – 5الصادر في 

مع مراعاة حقوق المتعاقد صاحب الشأن في التعويض  ، الإداريةالمطبقة على العقود 

د ها ( وكذلك الحال ينطبق على عقود التوريتن تنهي في أي وقت عقود التوريد التي أبرمأ

عاقد أ من المتللعقد دون خط الانفرادي نهاءفي الإ الإدارةالصناعية فهي تخضع لسلطة 

             .                                                                                                                الإداريةشأنه في ذلك شأن بقية العقود  ،

 -- المصري: الإداريموقف القضاء  ـالمطلب الثاني 

و أالمنفرد  نهاءموقفه من التنظيم العام لسلطة الإ المصري الإداريوضح القضاء أ     

رة حكام كثيأفاعترف بهذه السلطة في  ،الإداريةلعقوها  الإدارةمن جانب جهة  الانفرادي

ع العقود نواأشهر أ. لا نجد بأسا في استعراض  الإداريةوذلك بالنسبة لجميع العقود  ،له 

ي ف الإدارةبشأنها احكاما يعترف فيها بسلطة  الإداريالتي اصدر القضاء  الإدارية

                                                           . الإداريةتطبيقا للقواعد العامة للعقود  المنفردة،المبستر لها بإرادتها  نهاءالإ

 54في حكمها الصادر بتاريخ  الإداريتعترف محكمة القضاء  - الإلزام:عقد  -أ   

بالإرادة المنفردة حيث جاء في  الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةبسلطة  ، 1921رس ما

 ،عقد الالتزام متى اقتضت ذلك المصلحة العامة  إنهاءهذا الحكم ) للإدارة الحق في 

دارته إلمرفق العام و قواعد استغلاله و استنادا الي حقها المطلق في تعديل اركان تنظيم ا

سلطة   على 1995نوفمبر  12العليا في مصر بتاريخ  الإداريةكدت المحكمة أ. (  . كما 
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ها خر لآوأيضا في حكم  ،نص على ذلك في العقد ال إلىبغير حاجة  نهاءفي الإ الإدارة

هذه السلطة لا تستمد من نصوص العقد بل من  يؤكد على أن، 1996نوفمبر  54بتاريخ 

في ممارستها لسلطة تعديل العقد  الإدارةن أ)  الحكم هذا حيث جاء في  ،النظام العام 

من نصوص العقد بل من النظام  الإدارةوهذه السلطة لا تستمدها  ،انما تستعمل حقا 

ها داء خدماتأالعام لسير المرافق العامة و الذي يحكم كفالة حسن سيرها وانتظامها في 

 لىإيل مقرر بغير حاجة في التعد الإدارةن حق إومن ثم ف ،بما يحقق المصلحة العامة 

ن تتنازل عن أنه لا يجوز للإدارة نفسها أكما  ،موافقة الطرف الاخر عليه  إلىو أنص 

لسنة  1111)الطعن رقم ( 16ممارسة هذه السلطة لأنها تتعلق بكيان المرافق العامة (. )

العليا  اعتبارات المصلحة إلىلتزام يستند عقد الإ إنهاءن أيتضح مما سبق  ،قضائية( 45

ملية تكون بع نهاءللدولة سواء تعلق الامر بإدارة مرفق عام قومي او محلي وان وسيلة الإ

 .  سهااسترداد الالتزام وقيام الدولة بإدارة المرافق العامة بنف

يعترف القضاء العادي في مصر حتى قبل انشاء مجلس  ---شغال العامة : عقد الأ -ب 

 نصوص إلىستناد لاوذلك با ،بالإرادة المنفردة  الإداريالعقد  إنهاءطة بسل ،الدولة 

( التي كانت  421)المادة  وكذلك في  ( 411حكتم القانون المدني المختلط في المادة ) أو

لفرنسي ا الإداريعلى ما يبدو بأحكام القضاء  في أحكامهمتأثرا  ،سارية في تلك الفترة 

كما اعترف بهذه السلطة صراحة يعد ( 515، ص 5116) عياد عثمان أحمد ، (  19) 

الصادر بتاريخ  الإداريحكام كثيرة منها حكم محكمة القضاء أانشاء مجلس الدولة في 

عقد الاشغال العامة  إنهاءحيث اعترفت المحكمة للإدارة بسلطة  ، 1921 – 6 --- 91

عامة لمصلحة الولكن لاعتبارات ا الإداريةالعقود  إنهاءلا استنادا الي سلطتها العامة في 

  .صبح غير ضروريأوكون تنفيذ العقد 

 نهاءبسلطة الإمن خلال أحكامه مجلس الدولة في مصر  يعترفعقد التوريد :  -ج

 لإدارياحكام كثيرة سواء لمحكمة القضاء ألك في وذ ،للإدارة في عقد التوريد  الانفرادي

وذلك استنادا الي دواعي المصلحة العامة وفي أي وقت  ،العليا  الإداريةو المحكمة أ

ن هدفه هو المصلحة العامة . وفي هذا أو نهاءطالما كانت هناك مبررات حقيقية  لهذا الإ

بان تتمتع  ، 1921مارس  11في حكمها بتاريخ  الإداريالصدد قضت محكمة القضاء 

النص على ذلك في العقد  إلىالحاجة  عقد التوريد دون إنهاء) بالحق في  الإدارةجهة 

في  الإدارية) حق الجهة  1966مارس  5قرت في حكمها بتاريخ أعذار( .كما أودون 

صالح كثر اتفاقا مع الأه أنلها  ىليها بما يتراءإضافة شروط جديدة إتعديل شروط العقد و 

جراء يقتضيه الصالح العام ن هذا الإأذا ما قدرت إالعقد  إنهاءن لها سلطة أكما  ،العام 
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كما استقرت  (  حق ن كان له وجهإوليس للمتعاقد معها إلا الحق في التعويضات  ،

لعقد ان يفسخ ا الإدارةالعليا على المبدأ التالي ) لا يجوز للمتعاقد مع  الإداريةالمحكمة 

ضاء ا للقبل يتعين عليه ان يلج ،اذا ما وجدت مبررات الفسخ  ،المبرم معها بقرار منه 

وأساس ذلك ان فسخ العقد كأصل عام امر تترخص فيه  ،للحصول على حكم منه بذلك 

ضمانا لحسن سير المرافق العامة وليس للمتعاقد معها إلا الحق في المطالبة  الإدارة

ويجب ان   قضائية( 11لسنة 665)الطعن رقم ( 51بالتعويض ان كان له مقتضى ( )

حيث اقرت محكمة  ،ليست مطلقة  الإداريةالعقود  إنهاءي ف الإدارةنشير الي ان سلطة 

مجموعة من  ، 1965ديسمبر  15في احد احكامها المهمة بتاريخ  الإداريالقضاء 

  :بالإرادة المنفردة منها نهاءفي الإ الإدارةالضوابط التي تحكم سلطة 

ات دراأكيفما  الإدارةتلجأ اليها  ،ليست مطلقة الإداريةالعقود  إنهاءفي  الإدارةسلطة  - أ

 وهي مقيدة بشروط وضوابطن تستهدف المصلحة العامة أولكنها سلطة تقديرية يجب  ،

قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق لأطراف 

                                                                                                                                المتعاقدة.

نما تستعملها تحت رقابة القضاء وعلى إحين تستعمل هذه السلطة   الإدارةن أ  –ب 

سباب الحقيقة التي دفعت ن يتحرى الأأليه صاحب الشأن إذا ما لجأ إ الإداريالقاضي 

ا ذإ ،غير المشروع  نهاءالصادر بالإ الإداريويصبح القرار  ،العقد  إنهاءلي إ الإدارة

                                                مصلحة غير المصلحة العامة  الإدارةذا استهدفت إو أ ،على سبب غير سليم  نهاءاقام الإ

فهي مقصورة على التحقق من  ،محدودة في هذه الحالة  الإداري ين سلطة القاضإ –ج 

 نهاءإولكنه لا يمكنه التصدي لبحث مدى ملائمة  ، الإدارةجدية السبب الذي استهدفته 

ذا إ -د  .                                                      نهاءالعقد للسبب الذي قام عليه الإ

نه إوم على سبب مشروع فالعقد لا يق إنهاءن القرار الصادر بأ الإداريثبت للقضاء 

 .لغاء القرارإيملك 

                                                                                               --الليبي :  الإداريموقف القضاء  ـالمطلب الثالث 

ن أجد ن في ليبيا . الإداريصدرتها دوائر القضاء أحكام القضائية التي باستقراء الأ

وذلك  ،بالإرادة المنفردة  الإداريالعقد  إنهاءبسلطة  الإدارةالقضاء قد اعترف لجهة 

ن السائد في ليبيا هو نظام القضاء الموحد  أبالرغم من  ،تحقيقا لدواعي المصلحة العامة 

مارس  6ومنها حكم بتاريخ  ، العديد من أحكامها . وهذا ما اكدته المحكمة العليا في

ن هذا يقتضيه الصالح العام أذا قدرت إالعقد  إنهاءيجوز للإدارة  دائما )ء فيه جا 1912

خر إلا الحق في التعويضات ( ثم سارت على ذات النهج والصياغة وليس للطرف الآ ،
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ن للإدارة دائما إالذي جاء فيه ) ... بل  1916نوفمبر  91نفسيهما في حكمها بتاريخ 

خر وليس للطرف الآ ،ن ذلك يقتضيه الصالح العام أذا قدرت إ الإداريالعقد  إنهاءسلطة 

 قضائية(. 59/أ لسنة 96)طعن إداري رقم (  51إلا الحق في التعويض ( )

رادة بالإ الإداريالعقد  إنهاءب الإدارةالليبي رقابته على قرار  الإداريرس القضاء يما 

بين فإذا ت ،لحة العامة المنفردة للتأكد من مشروعيته  و تأسيسه على مقاضيات المص

 حكم للمتعاقد بالتعويض المناسب ،سباب مشروعة ألم يقم على  نهاءن قرار الإأللقضاء 

ن تمتد سلطة المحكمة للبحث في ملائمة القرار وإلغائه  وهو ما استقر عليه قضاء أدون 

من  ،يا في ليب الإدارين ما سار عليه القضاء أالمحكمة العليا في ليبيا . وفي تقديري 

حة تحقيقا للمصل ،دة المنفردة لإرابا الإداريالعقد  إنهاءاعترافه للإدارة بسلطة  حيث

 وهي ،هي التي تمثل المصلحة العليا  الإدارةن أباعتبار  ،هو اتجاه صائب  ،العامة 

عتراف بهذه السلطة ليس فيه تجاهل لحقوق لان اأو ،الأحرص عليها في الوقت ذاته 

كما يجوز  ، نهاءنه سيعوض تعويضا كاملا عن هذا الإأطالما  الإدارةمع  المتعاقد

 بابلم يكن للمصلحة العامة ولكن للأس نهاءن الإألقضاء عندما يعتقد للجوء إلى اللمتعاقد ا

والتي  ،المخالفة للمشروعية  الإدارةفالقضاء يمارس رقابته على جميع قرارات  ،خرى أ

 ن غالبيةأبالإرادة  المنفردة . ومن الجدير بالذكر  الإداري العقد إنهاءمن بينها قرار 

دم حتى في حالة ع الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةالفقه الفرنسي والمصري يؤيد سلطة 

حتى في ي ف العقد  إنهاءفي  الإدارةن حق أكد أ فالفقيه الفرنسي )ريفيرو(،النص عليها 

فهو حق لدواعي المصلحة العامة أي وقت تشاء  حالة سكوت العقد على النص عليه 

 الإدارةأن همية هذه السلطة وهو يرى أثابت و اكيد وغير منازع . وأيضا يؤكد على 

عقد في اليضا حالة عدم النص عليه أن تنهي العقد من جانب واحد حتى في أتستطيع 

 اءإنهفي   الإدارةعتراف بسلطة لاالحال في الفقه المصري من حيث ا كذلك، الإداري

لي نص في إبالإرادة المنفردة ولدواعي المصلحة العامة من غير حاجة  الإداريالعقد 

العقد  في الإدارةن هذه السلطة تعتبر امتيازا مهما من امتيازات أباعتبار  ، الإداريالعقد 

 العديد من فقهاء القانونكد أولقد  ،وذلك حفاظا على المصلحة العامة للمجتمع  ، الإداري

عقودها هو امر مسلم به حتى و لو  إنهاءفي  الإدارةن ) حق المصري على أ الإداري

وان  ،لم يرتكب أي خطأ وتتجلى اصالة هذا الحق في عدم النص عليه صراحة في العقد 

مجلس الدولة في مصر قد سلم في احكامه بهذا الحق للإدارة كقاعدة عامة تشمل جميع 

)الطماوي سليمان ، المرجع السابق ( 55من دون الحاجة الي نص (. ) الإداريةد العقو

                              . (464، ص
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ن مقتضيات أذا رأت إالعقد يتم  بإجراء صادر من جانبها وحدها  إنهاءفي  الإدارةن حق إ

                                                                                                                                             المرفق العام تستدعي ذلك.                                        

 لإدارةاو في القوانين واللوائح على حق أقد ينص في العقد وأن الحاجة ملحة لإنهائه ، و

 هاءنذ يستند الإإانفراديا .وفي هذه الحالة تطبق القواعد العامة  إنهاءعقودها  إنهاءفي 

 ،وقد يغفل العقد النص على مثل هذا الحق  ،و في القانون أالنص الوارد في العقد  إلى

و  يالانفراد نهاءو لائحية وهنا نكون بصدد سلطة الإأ ،وقد لا تقرره نصوص قانونية 

أسيسا على ذلك وتنظيما له فقد صدرت العديد وت  الإداريةهي من اهم خصائص العقود 

و أسواء في فرنسا  ، الإداريةالعقود  إنهاءفي  الإدارةمن التشريعات التي تنظم سلطة 

                                                                                                                 و ليبيا أمصر 

شغال العامة حيث نص المشرع لا الحصر قانون الأ نسا على سبيل المثالففي فر   

الصادر  ،  11 \  21( من المرسوم رقم  45)الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة  

 ةعذار مسبقأبموجب قرار صادر من السلطة ودون نه أعلى  ، 1911يناير  16بتاريخ 

المباشر او لإبرام عقد جديد وغيره   الإدارةفسخ العقد سواء بسبب تقرير انشاء نظام  ،

و دون الحاق  ،حوال كافة داء المبالغ المستحقة للمقاول في الأأوذلك مع عدم مراعاة 

الصادر  ، 16 \ 494من المرسوم رقم  42أي ضرر بحقوقه التعاقدية بالإضافة للمادة 

ت الخاصة والتي تنص على وجوب تضمين العقد المستندا 1916مارس  91بتاريخ 

 الإداريةمن كراسة الشروط  ، 1 \ 46كما تضمنت المادة    ،بتحديد شروط الفسخ 

غال تنفيذ الاش إنهاءامكانية  على،شغال العامة في فرنسا العامة المطبقة على عقود الأ

العقد الذي يحدد تاريخ سريان  إنهاءموضوع العقد قبل انجاز هذه الاشغال بواسطة قرار 

بالإرادة  نهاءبسلطة الإ الإدارةكما اعترف المشرع الفرنسي ايضا لجهة  . نهاءهذا الإ

المنفردة بالنسبة للعقود المحلية المبرمة بشأن سير المرافق العامة التابعة للأشخاص 

                                                                                                                                                 .الاقليمية  الإدارية

 596حكام القوانين الصادرة بالخصوص كا القانون رقم أ هناك العديد منوفي مصر  

لسنة  9وكذلك القانون رقم  ،الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات  ، 1924لسنة 

انون و كذلك الق ،والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات و لائحته التنفيذية  ، 1969

منح  إلىأية مواد تشير ولا يوجد الساري حاليا و لائحته التنفيذية  1996لسنة  69رقم 

ولم يعترف للإدارة بسلطة فسخ العقد  ،بالإرادة المنفردة  الإداريحق فسخ العقد  الإدارة

 1996لسنة  69من القانون الحالي رقم  54ورد في نص المادة إلا في حالتين وهو ما 

 الآتيتين : نه ) يفسخ العقد تلقائيا في الحالتينأوالتي ينص على  ،
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إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع  - أ 

 الجهة المتعاقدة في حصوله على العقد.

من اللائحة التنفيذية للقانون  64وكذلك بينت المادة  ،و أعسر أفلس المتعاقد أذا إ –ب  

حيث  ،عند اخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية  الإداريحالة فسخ العقد  ،علاه أكور ذالم

غفل القيام أاو  ،همل أو أ ،خل المقاول بأي شرط من شروط العقد أذا إنه ) أنصت على 

ثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انداره أولم يصلح  ، ةرربأحد التزاماته المق

 ،لاح بالقيام بهذا الاص ،بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد 

لمصلحة ن وفقا لما تقتضيه ايكان للسلطة المختصة الحق في اتخاذ احدى الاجراءين التالي

من  المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط و و سحب العمل أ ، فسخ العقدالعامة 

وذلك بإحدى طرق التعاقد المقرره بقانون  ،المواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها 

 .تنظيم المناقصات والمزايدات  للأحكام الواردة بهذه اللائحة (

ار التي تترتب ثو الأ  الإداريةبرام العقود إلم ينظم المشرع  في ليبيا كيفية  ، ما في ليبياأ

اللجنة  وأبل ترك ذلك للسلطة التنفيذية سواء مجلس الوزراء  ،ن الآ إلىعليها بقانون 

فقد اصدر مجلس الوزراء اللوائح المستقلة التي تنظم بعض  ،الشعبية العامة سابقا 

والتي اعترفت  1961تنظم العقود في ليبيا سنة  للائحةول اصدار أفكان  ،المرافق العامة 

وذلك من خلال نصه في  ،بالإرادة  المنفردة  الإداريالعقد  إنهاءا للإدارة بسلطة فيه

في أي وقت تشاء  الإدارين تنهي العقد أالمتعاقدة  الإدارةنه ) لجهة أعلى  111المادة 

ذا اقتضى ذلك المصلحة العامة بشرط تعويض المتعاقد إبدون وقوع خطأ من المتعاقد 

( 59)بهذه الطريقة إلا بعد موافقة جهة الاعتماد (  نهاءالإتعويضا كاملا  ولا يجوز 

العقد  إنهاءب الإدارة. كما اعترفت لجهة (192ص 1916)مسكوني صبيح بشير ، 

التي نصت على  99بالإرادة المنفردة في نموذج عقد مقاولات الاشغال العامة في المادة 

وقوع خطا من جانب المتعاقد  ودون ،العقد في أي وقت  إنهاءول نه ) يجوز للطرف الأأ

ل ن كان للتعويض محأبشرط تعويض الطرف الثاني  ،ذا اقتضى ذلك الصالح العام إ ،

قرت هذه السلطة أو  ،من نموذج عقد التوريد على ذلك ايضا  11كما نصت المادة  ،( 

يضا أو اعترف المشرع  ، 1994لسنة  115الصادرة برقم  الإداريةفي لائحة العقود 

 569الصادرة بموجب القرار رقم  الإداريةمن لائحة العقود  191السلطة في المادة بهذه 

ومن ثم لائحة العقود  ، 5114لسنة  6رقم  الإدارية. وكذلك لائحة العقود  5111اسنة 

) يجوز   :نه أمنها على  111حيث نصت المادة  5111لسنة  269النافدة رقم  الإدارية

من جانب  أتنهي العقد في أي وقت تشاء ودون وقوع خطن أالمتعاقدة  الإدارةلجهة 
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بشرط موافقة الجهة المصدرة للأذن  بمباشرة  ،ذا اقتضى ذلك الصالح العام إ ،المتعاقد 

وترد اليه التأمينات التي قدمها مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء (  ،اجراءات التعاقد 

ما تقدم يتبين ان سلطة  . ومن خلال(199ص  5119( )احواس خليفة صالح ، 54)

 الإدارةبإرادتها المنفردة هي سلطة معترف بها لجهة  الإداريةعقودها  إنهاءفي  الإدارة

وترجم ذلك في نصوص اللوائح المتواترة في ليبيا وذلك  الإداريةفي جميع انواع العقود 

وذلك حرصا على  ،العامة دائما المصلحة العامة  الإدارةكله شريطة ان يكون هدف 

 لإدارةان ذلك يمكن أباعتبار ، وهو اتجاه جيد  ،حسن سير مرافق الدولة بانتظام واطراد 

طالما ان المتعاقد سوف يتحصل  ،أي تعاقد لا تكون هناك  جدوى من استمراره  إنهاءمن 

 عقده . إنهاءعلى تعويض مناسب نتيجة 

بالإرادة  الإداريالعقد  إنهاءي ف الإدارةسلطة  --:  نهاءشروط ممارسة سلطة الإ 

 نهاءإن يكون أ –ولهما أ -: توافرها بل ترد عليها قيود لا بد من ،المنفردة ليست مطلقة 

وليس كإجراء جزائي لإخلال  ،قد صدر لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة  الإداريالعقد 

                      المتعاقد بالتزاماته التعاقدية .                                                                                              

 قد صدر وفقا للأوضاع التي حددتها القوانين الإداريالعقد  إنهاءن يكون قرار أ -ثانيهما 

 واللوائح النافدة .                   

   .--: جل تحقيق المصلحة العامةأقد صدر من  الإداريالعقد  إنهاءن يكون أ ـولا أ   

العقد  نهاءإب الإدارةومتطلبات تسير المرفق العام ان تقوم  ،قد تستدعي المصلحة العامة 

وذلك لانعدام الفائدة من الاستمرار في هذا    ،بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدته  الإداري

هم أويعتبر ذلك من  ،اثبات خطا من جانب المتعاقد معها  إلىالعقد ودون الحاجة 

 لإداريةابرز الخصائص  التي تميز العقود أومن ثم فهو من  ،السلطات الممنوحة للإدارة 

 عن العقود المدنية . 

العقد  إنهاءحيث اشترط لكي يكون  ،صري كده مجلس الدولة الفرنسي والمأهذا ما 

و على باعث الصالح العام أعلى باعث المصلحة العامة   نهاءمشروعا وجوب استناد الإ

)عياد عثمان أحمد ، المرجع  (52العقد تعسفيا او ليس له ما يبرره ) إنهاءوإلا كان 

على انه )  ريةالإدامن لائحة العقود  111. وفي ليبيا نصت المادة ( 514السابق ، ص 

المتعاقدة ان تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع خطا من جانب  الإدارةيجوز لجهة 

بشرط موافقة الجهة المصدرة للأذن بمباشرة  ،اذا اقتضى ذلك المصلحة العامة  ،المتعاقد 

 ،عمال أوفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما ثم تنفيذه من  ،اجراءات التعاقد 

 وقد اوضحت ،لاقتضاء( اليه التأمينات التي قدمها مع تعويضه عن ذلك عند إوترد 
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والذي  1912مارس  6المحكمة العليا في ليبيا هذا الاتجاه في حكمها الصادر بتاريخ 

ليس و ،العقد اذا قدرت ان هذا يقتضيه الصالح العام  إنهاءجاء فيه ) يجوز للإدارة دائما 

)حكم المحكمة العليا الليبية ، ص (  56). في التعويضات ( للطرف الاخر إلا الحق

.)921 

لحة فاستهداف المص ،والغاية  ،الباعث  الإداريذا المصلحة العامة تمثل بالنسبة للعمل إ

وعلى عكس نشاط الافراد الدين  ، الإداريالعامة شرط موضوعي لمشروعية العمل 

ن اجل غايات مختلفة تشمل المصالح يستعطون العمل في حدود الشرعية و الاخلاق وم

وإلا شاب  ،لا تعمل إلا على ضؤ المصلحة العامة وحدها  الإدارة. فان ،الشخصية 

القرار عيب الانحراف بالسلطة   وتجدر الاشارة الي ان حالات تحقيق  المصلحة شديدة 

و ا سواء الفرنسي الإداريومع ذلك فقد حد القضاء  ،التنوع و لا يمكن حصرها بدقة 

ببعض الحالات التي اعترف فيها بتوافر شروط في المصلحة  ،المصري او الليبي 

ه عتراف بتوافر هذلاخرى رفض فيها اأ وحالات ، الإداريالعقد  إنهاءالعامة التي تبرر 

ومن ضمن الحالات التي رفض فيها القضائين الفرنسي والمصري بتوافر  .المصلحة 

العقد ، على سبيل المثال لا الحصر أن يكون الإلغاء  نهاءشرط المصلحة كمبرر لإ

يب مشوبا بع نهاءلأسباب شخصية بحثة لا تتعلق بالمصلحة العامة ، أو أن يكون الإ

إذا كان صادرا من أجل أسباب أجنبية عن حسن سير  الإدارةتجاوز السلطة من جانب 

اسي لأسباب ذات طابع سي هاءنالمرفق العام ومخالفا لحرية العقائد الدينية أو أن يكون الإ

يتعلق بأسباب مالية ، فهنا يرى بعض  نهاءنقابي للمتعاقد . وأحيانا يكون الإأو نشاط 

بإرادتها المنفردة لأسباب  الإداريالعقد  إنهاءأنه يجوز للإدارة  الإداريفقهاء القانون 

في  لإدارةاجهة مثل تحقيق مصلحة ففي عقد الأشغال العامة يجوز ل الإدارةمالية تتعلق ب

أي وقت سواء أثناء تنفيذ العقد أو قبله أن تتنازل عن تنفيذ الأشغال سواء لأنها تقدر أن 

 ،العمل متعذر حقيقة أو لأنه أصبح غير مفيد لها وسواء من أجل تحقيق أسباب مالية 

ليست بحاجة لأعطاء أسباب في هذا الشأن فحقها يعتبر مطلقا ، ولكن غالبية  الإدارةف

دون ب الإداريالعقد  إنهاءفقه والقضاء الفرنسي والمصري يرى أنه لا يجوز للإدارة ال

 خطأ من جانب المتعاقد لمجرد تحقيق مصلحة مالية للإدارة .

مستندة لأسباب خارجة  الإداريمما سبق يتضح لنا أنه لا يحق للإدارة أن تنهي العقد 

د العق إنهاءلسبب الأهم للإدارة في عن المصلحة العامة ، فهي دائما الباعث الوحيد وا

لعامة يكون تصرفها غير مستندة إلى المصلحة ا الإداري، فإن أنهت العقد  الإداري

 نهاءفي الإ لسلطتها الإدارةويترتب على استعمال نحراف بالسلطة لامشوبا بعيب ا
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عقده إذا أصابته أضرار  إنهاءحق المتعاقد في التعويض عن  الإداريللعقد  الانفرادي

من هذا الإجراء ويقع على عاتقه اثبات هذا الضرر ، كما أنه من البديهي أنه إذا تضمن 

 عقده ، فإنه لا إنهاءالعقد نصا على عدم استحقاق المتعاقد على أي تعويض في حالة 

 (. 412( ) الطماوي سليمان ، المرجع السابق ن ص 51يستحق هذا التعويض . )

قد صدر وفقا للأوضاع التي حددتها القوانين  نهاءيجب أن يكون قرار الإ ـ ثانيهما

تراعي جميع الإجراءات أن  الإداريالعقد  إنهاءعند قيامها ب الإدارةفعلى  واللوائح

ارها غير مشروع المنصوص عليها في العقد أو في القوانين أو اللوائح ، وإلا كان قر

العقد هو الجهة التي أبرمت العقد  إنهاءصدار قرار إختصاص في لاولذا فإن صاحب ا

 العقد عن طريق أجهزتها المختصة . إنهاء، وهي التي تمارس سلطة 

فإنه طبقا للفقه والقضاء الفرنسي  الإداريالعقد  إنهاءأما عن ضرورة تسبيب قرار 

لعقد ل الانفرادي نهاءبالإ الإدارةطالما أن قرار  الإدارةوالمصري ليس واجبا على 

، ويمارس قد جاء لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من جانب المتعاقد  الإداري

إذا للمصلحة العامة ، ف الإداريالعقد  إنهاءب الإدارةالقضاء في ليبيا رقابته على قرار 

لم يقم على أسباب مشروعة ، حكم للمتعاقد بالتعويض  نهاءثبت للقضاء أن قرار الإ

لطة المحكمة للبحث عن ملائمة القرار أو إلغائه ، ومن وجهة المناسب دون أن تمتد س

ويلغيها  الإدارةالصادر من جهة  نهاءنظرنا كان من الأجدر البحث في أسباب قرار الإ

 لإدارةاإذا لم تكن مشروعة ، بالإضافة إلى الحكم للمتعاقد بالتعويض المناسب ، لأن 

،  لإدارياللعقد  الانفرادي نهاءيجب ألا تتعسف وتنحرف في ممارستها لسلطتها في الإ

 وأن يكون رائدها دائما المصلحة العامة .

بالإرادة المنفردة يكون مشوبا  الإداريالعقد  إنهاءب الإدارةومما تقدم يتضح أن قرار 

مختصة ، ولكنها  بعدم المشروعية إذا صدر من سلطة غير مختصة ، أو صدر من سلطة

اتخاذ الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في العقد أو في القوانين أو اللوائح لم تراع 

ستمرار في علاقتها التعاقدية مع لايجب أن لا تجبر على ا الإدارة، وفي اعتقادنا أن 

غة ئيمنعها من التعامل مع أحد متعاقديها لأسباب صا المتعاقد إذا رات من الإعتبارات ما

، أو إذا قدرت عدم رغبتها في استكمال المشروع محل التعاقد ، أو الإكتفاء بما نفذ منه 

، أو الاستغناء عنه نهائيا بشرط أن يكون دافعها من وراء ذلك الصالح العام، إذ لا 

تة مع م البءعلى عقد بشروط معينة ، لا تتوا الإدارةيستساغ عقلا ولا منطقا أن تبقي 

لعام ولا يؤتي نفعا لما في ذلك من اهدار للمال العام ، والقول بغير ذلك ظروف المرفق ا

برعاية المصلحة العامة ، وإنما فقط المكلفة  الإدارةليس من شأنه إيقاع الضرر على 
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بالمنتفعين بخدمات المرفق العام وقد يكون من بينهم المتعاقد  من شأنه أيضا الإضرار

العقد بالإرادة المنفردة طالما يتم تعويض  الإدارةي نفسه ، وعليه فلا ضير من أن تنه

 .الإداريوالذي بموجبه ينقضي العقد  نهاءالمتعاقد معها نتيجة هذا الإ

 :لخاتمةا

أبرز مظاهر  العامة، منلدواعي المصلحة  الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةيعد امتياز 

ياز تتمكن متلافمن خلال هذا ا التعاقدية.تها في علاقا الإدارةالسلطة العامة التي تتمتع بها 

العامة وضمان استمرارها بما من تحقيق المرونة والفعالية في تنفيذ المرافق  الإدارة

ق يجب أن تتم وف الامتيازم ومتطلبات الصالح العام . ومع ذلك ، فإن ممارسة هذا ءيتلا

د عاقة وحقوق المتضوابط قانونية واضحة ، تضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العام

هذا  ، وقد استعرض الإدارةام السلطة من قبل دستخاالخاص، وذلك تفاديا للتعسف في 

اعي لدو الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارةالبحث الأسس القانونية التي يستند إليها حق 

ائية القض التشريعية ،والإجتهاداتالمصلحة العامة ، وذلك من خلال تحليل النصوص 

،  دارةالإ،والمبادئ الفقهية .كما تناول البحث الضمانات التي تحمي حقوق المتعاقد مع 

في الختام يمكن القول بأن سلطة  نهاءمثل التعويض العادل عن الأضرار الناتجة عن الإ

لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة تقوم على أسس قانونية  الإداريالعقد  إنهاءفي  الإدارة

تتنوع بين فكرة الصالح العام وامتيازات السلطة العامة وتعد هذه السلطة من  راسخة

د العقو إنهاءالقدرة على تعديل أو  الإدارةحيث تمنح  ، الإداريأبرز خصائص النظام 

 بما يتلاءم مع احتياجات المرافق العامة وضرورات المصلحة العامة كذلك . الإدارية

قانونية ط على النصوص الء أن هذه السلطة لا تقتصر فقوقد تبين من خلال الفقه والقضا

لحقوق بما يضمن عدم المساس با ،بل تمتد لتشمل مبدأ توازن المصالح بين طرفي العقد  ،

المكتسبة للطرف الآخر إلا في حدود ما تقتضيه مصلحة المجتمع . وتظل هذه السلطة 

الذي يضمن حسن تطبيقها وتجنب التعسف في  الإداريفي إطار رقابة القضاء 

 .استخدامها

 في فرنسا ومص الإداريوفي ضوء ما تم عرضه من أحكام قضائية يتبين أن القضاء 

حيث تضمن حق  ،وليبيا قد وضع ضوابط لضمان مشروعية ممارسة هذه السلطة 

شك أ، هذا ، ولا  الإدارةالعقد من جانب  إنهاءالمتعاقد في التعويض الكامل في حال 

النهج يعكس توازنا بين الحفاظ على مصلحة الدولة العامة وضمان حقوق الأفراد في 

 اطار العلاقات التعاقدية مع الجهات الحكومية .
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